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۳ مم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ و بعد > 


فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها 
لوجه الله تعالى» وهذا الثواب ليس مقتصرا على من يتعلم علم الأصول من 
الجتهدين» بل يتناول أيضا من يتعلمه من غير الجتهدين » وقد اشتهر عند كثير من 
العلماء أن علم الأصول من فروض US‏ بحيث يجب على مجموع الأمة أن 
يخرج فيها من يتعلم هذا العلم ؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام 
الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم» إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم 
ومسائله» يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة مجموع الأمة على نوعین : 

النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهادء ويحتاجها اجتهد ليستخرج 
الأحكام من الأدلة» أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عامياًء وان كانت 
تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالادلة 
الشرعية» فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. 

النوع الثاني: مسائل أصولية يحتاج إليها العامي» فأصبحت من فروض 
الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها. 


)1( السودة ص ۰۵۷۱ صفة الفتوى والمفتي والستفتي ص ۰۱6 انحصول ۰۵4/۱ شرح الكوكب النیر 
۱ أصول الفقه للباحسين ص Ae‏ 


٠ ۱‏ القواعج الأصولية والفقهية 








ولاعراض كثير من الأصوليين عن الاشارة إلى هذا القسم» أحببت أن أبرز 
هذه المسائل من أجل أن يتعلمها العوام ويعملوا بها. 
وكان السلم في الغرب محتاجا إلى تعلم هذه القواعد كغيره من المسلمين» بل 
هو آولی Ud‏ العلماء هناك خصوصا عندما ass‏ الباحث ما یعيشه السلم 
هناك من غربة وحاجة» مع مخالطة غير السلمین على اختلاف آنواعهم » والتمشي 
مع الأنظمة التي تسیر علیها تلك البلدان» وبذا تظهر آهمية هذا الوضوع. 
Aa ear‏ 
Lol‏ المقدمة: وهده هي AB‏ دکرت فيها أهمية الوضوع وخطة بحثه ومنهج 
دراسة جزثياته. 
والتمهید: عن فوائد تعلم العامي لعلم الأصول Mar]‏ 
والفصل الأول: القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به. وفیه 
OW‏ مباحث : 
البحث الاول: حکم فعل الکلف ما Y‏ يعلم حکمه. 
المبحث الثاني : سبب التزام الکلف بالأحكام الشرعیة. 
البحث الثالث : طريقة استخراج الحكم الشرعي. 
الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العامي فیما یتعلق بالاستفتاء» 
وفیه أحد عشر مبحثا : 
البحث الأول: أدب العامي مع المفتي. 
البحف الثانی : من يحق للعامي أن يسأله. 
rl‏ : لزوم فتوی امجتهد للعامي إذا عمل بها. 
البحث الرابع : علم العامي عند تغیر اجتهاد من سأله أولا. 


القواعود الأصولية والفقهية y‏ 

البحث الخامس : عمل العامي عند اختلاف المفتين. 

البحث السادس : من يسأله العامي عند تعدد اجتهدین. 

البحث السابع + الحكم إذا لم يجد العامي gt‏ 

البحث الثامن : تقليد المتساهل بالفتيا. 

البحث التاسع : تتبع الرخص. 

البحث العاشر: غذهب العامي. 

البحث الحادي عشر: تکریر الستفتي للاستفتاء عند تکرر الحادثة. 

الفصل الثالث: القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لبا تعلق مباشر 
بالعامي » وفیه آحد عشر loro‏ آیضا: 

البحث الاول : الراد بالاحکام الشرعية الواردة في الفتوی. 

البحث الثاني : Be‏ العامي بالقراءات. 

البحث الثالث : الافعال النبوية. 

المبحث الرابع : إصدار العامي للفتوی. 

البحث الخامس : ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع. 

البحث السادس : المطالب بالواجب الكفائي. 

El‏ السابع : قطم الطاعة بعد الشروع فیها. 

البحث الثامن : تكليف الكفار بالفروع. 

المبحث التاسع : تفسير العامي للقرآن. 

اللبحث العاشر : نقل العامي للحديث بالعنی. 

المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها. 


. القواعد الأصولية والفقهية 


۸ ل 

وقد راعيت أن تكون كتابة هذا البحث متناسبة مع المستوى العام لغير 
اجتهدین » بحيث أستبعد الخلاف الذي لا يستفيدون منه» وأحاول أن يتناسب مع 
عصرنا الحاضر» وقد وثقت کل مسألة بذکر مصادرها معها. 

هذاء وأسأل الله للجمیع التوفیق والاعانة. 

» الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم»‎ Lo; 





القواعد الأصولية والفقهية 4 


تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول | جمالا 


fla ie al Md 


-١‏ علم الأصول علم شرعي يحصل بطلبه مع النية الثواب الذي رتبه الشرع 


على طلب العلم. 
۲- علم الأصول يؤهل الإنسان لاستخراج أحكام الشريعة» فينقل العامي إلى 
)45 الاجتهاد. 


۳- علم الأصول يعطي الإنسان القدرة على فهم النصوص الشرعية. 
8 علم الأصول يبوصح المصطلحات العلمية التی يستخدمها العلماء 3 


فتاواهم ومؤلفاتهم. 

- علم الأصول يجعل الانسان يضبط كلامه وألفاظه» بحيث يستخدم اللفظ 
الذي يريد معناه. 

ole -1‏ الأصول يعطي العامي الثقة في صحة الاجتهاد الذي سار عليه المجتهد 
الذي يتبع كلامه. 

۷- علم الأصول يعرف الإنسان كيف يسأل العلماء» ويعرفه من هم الذي 
ae‏ : 


() راجع في بعض هذه الثمرات وغیرها: دراسات في مقدمات علم أصول الفقه ص 2١57‏ أصول الفقه 
للباحسين ص ۱۲۸ . 


الفصل الاول 
القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول 
| الواقعة به 


¿MS 4189‏ مياحث: 
البحث الأول: حكم فعل المكلف ما Y‏ یعلم حكمه. 
المبحث الثاني: سبب التزام المكلف بالاحکام الشرعية. 


الممحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي. 


القواعد الأصولية والفقهية ۱۳ 


المبحث الأول 
حكم فعل الکلف ما لا يعلم حكمه 


قرر العلماء أنه يجب على الإنسان معرفة حكم أي فعل قبل أن يقدم عليه لثلا 
يكون هذا الفعل حراماء وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم 
le‏ 

وورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يسمح لمن لا 
يعرف أحكام البيع والشراء بمزاولة مهنة البيع في السوق فكان يقول: (لا يبع في 
سوقنا الا من قد تفقه ف الدین)" 

وقد ذکر العلماء أن البلد إذا خلت من الفتي» ولم یتیسر للعامي فیها مراجعة 
لجتهدین وجب le‏ العامي الهجرة منها ولم جل له القام فیها ". 

ولکن هذه المسألة لا مکان لما الیوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة. 


)1( کشاف القناع ۰۱۳۰/۳ مطالب أولي النهی ۰۳/۳ حاشية الروض الربع 5 /۳۲۵. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۵۷/۲ ح ۷ LS‏ الوتر » باب ما جاء في فضل الصلاء على النبي BE‏ وقال : 
)1( السودة ص ۰۵۵۰ انجموع ۰۹6/۱ مذكرة في علم الأصول ص 4. 
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المبحث الثاني 
سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية 


من رحمة الله بعباده أن جعل تطبيق الأحكام الشرعية تحصل به مصلحة الخلق 
في الدنيا والآخرة؛ فالأحكام الشرعية معللة بمصالح الخلق فضلا من الله ورحمة 


)۱( 
منه بعباده 
وقد تظهر للمكلف هذه الحكمة التي شرع الحكم من أجلهاء وقد تكون خافية 
(Y)‏ 
ade‏ . 


ا A‏ ی AA‏ 
على المنفعة الدنيوية فقط » > بل ینبخی ي آن یکون مقصوده و حه الله والدار الآخرة 
أما إذا قصد المكلف بفعله المنافع الدنيوية فقط فحينئذ لا يستحق عليه Y‏ 
2 بيو : ha‏ ل ل وك 

A Y qe 

الأخروي كما قال تعالى: Kon‏ 
یا تک AAA ÑO 1 a‏ وحط ما 
LA‏ نبا Shes‏ تا en NER‏ 5( [هود : > 10< c11‏ وقال: > OK‏ 

A 


rs y ۳۹‏ سے PI OS y A PRA‏ مر 


pore Aries ee 2 كو‎ 
Ya a le AA عجلا له فیهاما‎ AA 
جهم‎ .— 


تب 2 ۱۸. 


االو اد اوی ادت en‏ له 


Sí 


Es e 


. ١ 2/5 شرح الكوكب المنیر ۳۱۲/۱ الموافقات‎ )١( 
.57/١ قواعد الأحكام‎ )۲( 
.۳۲۳ تيسير العزيز الحميد ص ۰۷۵ فتح اجید ص‎ )۳( 


القواعد الأصولية والفقهية ۵ 
فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا خلو الحال من أحد أمرين : 
الآول: PA cl aa‏ فحينئذ يكون 


we‏ أن az‏ وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك 


يستحق الأجر والثواب الأخروي. 


on‏ القواعچ الأصولية والفقهية 








المبحث الثالث 
طريقة استخراج الحكم الشرعي 


إذا نزلت واقعة بالمكلف وأراد معرفة حكم الله فيهاء فإنه لا يخلو من أحد 
حالين : ظ 

الاول : أن یکون قادرا علی الاجتهاد. فهنا SH GEL‏ من DIN‏ الشرعية 
بواسطة القواعد الأصولية. . 

الثاني : أن یکون غير قادر على الاجتهاد» فانه حينئذ یتعرف على الحكم من 
خلال سوال العلماء ‏ . وقد دل de‏ ذلك عدد من الآدلة منها: 

SEN کر‎ of ei A قوله تعالی:‎ -۱ 

۳ و[الأنبياء: ۰۲۷ فأمر من لا le‏ عنده بسوال fal‏ الذکر. 

AÑ E من‎ FE ED قوله تعالی:‎ -١ 
METIA 4d زا رُم إا تج زیم‎ 

۳- حدیث العسیف حیث سأل fal‏ العلم فأفتوه ولم ینکر عليه النبي BE‏ 
سوالبم". 


(۱) التمهید ۰۳۹۹/۶ السودة ص ۰4۵۹ شرح مختصر الروضة ۰۵۰/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۰1۳۰ 
البحر احیط ۰۲۸۰/۲ ميزان الأصول ص ۱ ۱۷. 
وقد آشبعت المسألة gle‏ التفریق بين الأصول والفروع ۳۵۵/۲ القطم والظن عند الأصوليين 
۲ التقلید وأحکامه ص ۱۸۹ . 

YUE الوافقات‎ )۲( 


القواعد الأصولية والفقهية ۷ 





01) TT 
. قول النبى 188 (آلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال)‎ - 5 
المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في‎ Of) : قال الشاطبى -رحمه الله-‎ 


الدين إلا السؤال عنها على الجملة) . 


(۱) أخرجه البخاري 2 ۷ US‏ الحدود» باب الاعتراف LL‏ ومسلم (ح QUAY‏ 
(۲) أخرجه أبو داود CVV)‏ ۲ وابن ماجه (۸۹/۱ 2 ۰۵۷۲ والحاكم ۰۱۷۸/۱ وابن حبان 
(۳۰/۲ 2 ۱۳۱۱) وصححاه. 


۰ وي , + 
لفصل الثاني 
القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما بتعلق 
بالاستمناء 
وفيه أحد عشر مبحثا: 
الملبحث الأول: أدب العامي مع المفتي. 
البحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله. 
الملبحث التالث: لزوم فنوی المجتهد للعامي إذا عمل بها. 
البحث الرابع: عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله اولا. 
الملبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين. 
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين. 
البحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا. 
المبحث النامن: تقليد المتساهل بالفنيا. 
المبحث التاسع: تتبع الرخص. 
المبحث العاشر: تمذهب العامي. 
المبحث الحادي عشر: تكرير المفتي للاستفتاء عند تکرر الحادثة. 


المبحث الأول 
أدب العامي مع المفتي 


هناك عدد من الصفات التي ينبغي بالعامي التحلي بها مع اجتهد الفتي» من 
أبرزها ما يأتي : 

ولا : أن bat‏ جانب الأدب مع المفتي. 

Wt‏ أن يجل العالم ويرفع منزلته» فلا يفعل العامي مع الفتي ما جرت عادة 
العوام بفعله بينهم كإيمائه بيده في وجهه أو يقول له ما لا ينبخي. 

الثا: أن لا يسأل الفتي حال کون الفتي في حال ضجر أو هم أو غضب أو 
نحو ذلك. ۱ 

رابعا : ذکر بعض العلماء أنه لا ينبغي للعامي سوال العالم عن دلیل فتواه في 
نفس مجلس الفتوی ؛ لثلا یکون ذلك عدم ثقة بقوله بینما الشارع قد آمره بسواله . 
والعمل بقوله» ولأن العامي قد لا يفهم الدلیل أو وجه الاستدلال به. 

وقیل: جوز للعامي بلا كراهة أن يسأل العالم عن دلیل فتواه إذا كان 


مسترشدا غير متعنت» ويجيبه العالم إذا كان الدليل قطعيًا تشترك الأذهان في 


SA 
فهمة‎ 


(۱) انظ ر آداب المستفتي في : شرح الكوكب المنير ۰۵۹۳/۶ الفقيه والمتفقه ۱۸۰-۹۸/۲ اجموع ۹۸/۱ 
الوافقات .77١/15‏ 


١ ۳۲‏ القواعد الأصولية والفقهية 





البحت الثانى 
من يحق للعامي أن يسأله 
إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السوال» فليس كل 
oY LL oly‏ سال و زف ا Sha‏ شروط ii‏ توافرها 3 الشخص السوول oh‏ 
یکون AY Ule‏ الشرعية مالا وتفصیلا» قادرا على تطبیق القواعد o Y‏ 


)\( ء 5 
عليها . لكن السؤال هنا كيف يعرف العامى أن من يسأله قد توافرت فيه شروط 


الا جتهاد ؟ ۱ 
وذکر العلماء عددا من الطرق یتمکن بها العامی من معرفة أهلية من يسأله للافتاء ؛ 
(N)‏ 
منها : 


١‏ - أن یکون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة. 

۲- أن يراه منتصبا للافتاء والتدریس معظما عند الناس ؛ لأن ذلك دلیل على علمه 
وأهليته للافتاء» ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ینتصب لذلك الا اجتهد» بحيث من لم يكن 

۳- أن پدله عدل =„ cade‏ فیصفه بالا جتهاد والعدالة. 

LS‏ العلماء إلى أقواله وفتاواه. 


OV)‏ شرح الکوکب النیر ۰45۹/4 الستصفی ۰۲۵۰/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰4۳۷ تيسير التحرير 
۶ فواتح الرحموت ۰۳۱۳/۲ إرشاد الفحول ص ۲۵۰ الوافقات ۱۲/6 ۲. 

۱ انظر هذه الطرق في: تیسیر التحریر ۰۲۳۸/4 فواتح الرحموت ۰1۰۳/۲ شرح الکوکب PE‏ 
٩:‏ ارشاد الفحول ص ۰۲۷۱ التقلید ص ۱۱۷. 


القواعود الأصولية والفقهية 





Ê iu % 5 y 
۳ 3 و‎ “or ولابد من سكون العا | او"‎ 


)1( 
إليه . 


.۵۷ 7 5 „U شرح الكوكب‎ )١( 


٠‏ القواعب الأصولية والفقهية 


vá 
A A رس سس سس سس سس‎ 





المبحث الثالث 
لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها 


إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه 
الفتوى والبقاء عليه» وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة 
ونقل الإجماع على Gus‏ إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية. 

أما إذا لم يعمل العامي بفتوی المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه» إلا إذا ظن أنها 


( 


Y) ۱‏ 
حکم الله في المسألة فیجب عليه العمل بهذه الفتوی . 





(۱) انظر السألة في : شرح الکوکب النیر ۰۵۷۹/4 تیسیر التحریر 0۳/٤‏ ؛ ارشاد الفحول ص ۲۷۲ › 


() شرح الكوكب المنير 5 9۸۰ اجموع AS‏ 
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البحث الرابع 
عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولا 


إذا أفتى المجتهد في مسألة اجتهادية عامیا باجتهاد» ثم تغير اجتهاد المفتي» فماذا 
يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ 
لا خلو الحال من أحد أمرين : 

الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول» فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار 
على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد 
المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير 


اجتهاده. 
الثاني : ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول فحينئذ يعمل بالاجتهاد 
030 
الحديد دون الاجتهاد الأول . 


(۱) انظر المسألة في: شرح الكوكب النبیر ۰۵۱۲/4 المستصفى ۰۳۸۲/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰41۱ 
فواتح الرحموت ۰۳۹۱/۲ المسودة ص ۰4۷۲ DET‏ 
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المبحث الخامس 
عمل العامي عند اختلاف المفتين 


إذا استفتى العامي عددا من الجتهدین واختلفواء فإنه حينئذ يلزمه الترجيح بين 
المفتين بحسب العمل والورع ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر الا بذلك» ولان 
الظن بصواب الأعلم والأورع أرجحء فلا يجوز له مخالفة الصواب في غالب ظنه. 

ولأن أحد القولين oY cles‏ الحق في أحد الأقوال» وقد تعارضت عند 
العامي هذه الأقوال فلزمه الأخذ بأرجح القولين بحسب العلم والورع» کاجتهد 
يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين. 

والعامي مطالب باتباع شرع call‏ ولا يعرف شرع الله إلا بقول المفتي» فإذا 
اختلفت عليه آقوال المفتين وجب عليه العمل با يغلب على ظنه أنه شرع الله سواء 
غلب على ab‏ بواسطة كثرة المفتين بأحد الأقوال» أو بأفضلية القائلين به» أو 
Le 28 BL‏ 


(۱) انظر المسألة في: شرح الکوکب النیر ۵۷۳/4 و۵۸۰ اجموع ۱ المستصفى ۰۳۹۱/۲ الموافقات 
۶ النخول ص ۰4۸۳ dog)‏ الطالبین ۰۱۰/۱۱ التقلید ص VAY‏ 
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المبحثالسادس 
من يسأله العامي عند تعدد ا لمجتهدين 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من اجتهدین وعمله 
بغتواه عند تعدد امجتهدين سواء كان فاضلا أو مفضولا» واستدلوا على ذلك بعدد 
من الأدلة منها : 

- قوله تعالی : Sal AE)‏ إن LEY: feel (CAGAS‏ 
واجتهد الفضول من fal‏ الذکر» فجاز سواله. 

- ولإجماع السلف على إصدار الفضول للفتوى مع وجود الفاضل » واشتهر 
ذلك وتکرر ولم So‏ فکان ٍجماعاً علی جواز استفتئه مع القدرة علی استفتاه 
الفاضل . 

كما استدل على ذلك Ob‏ العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره» إذ الترجيح 
بين أعيان المفتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة. 

واعترض على هذا الاستدلال ob‏ الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي 


1 ¿ 5 )\( 
بالتسامع او رجوع العلماء CAS]‏ أو لكثرة MESETA‏ او لتقديم العلماء له 


(۱) انظر المسألة في: شرح الكوكب الثیر ۰۵۷۱/4 اجموع ۰۹4/۱ المسودة ص 457 » الستصفی 
۳4/۲ الم لنخول ص EVA‏ 59 دیسم التحرير ۰۲۵۱/۶ إرشاد الفحول ص ۰۲۷۱ التمهيد ۰۱۳/4 
التقليد ص 04 
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المبحث السابع 
الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا 


اختلف العلماء في العامي إذا لم يجد مجتهداء على أقوال: فمنهم من يقول: 
تخرج على حكم ما قبل الشرع» ومنهم من يخرجها على مسألة تعارض الادلة عند 
امجتهد » ومنهم من يقول: يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع . 

وهذه ULL‏ قليلة الوقوع في زماننا هذا لتوافر آلات الاتصال ووسائل 
الواصلات؛ فمن كان في آمریکا أو بریطانیا مثلا مکنه أن یتصل على العلماء في 
المملكة العربية السعودية» بحيث يكلمه العالم هناك في نفس الوقت» فالحمد لله 
الذي هيأ لنا هذه الوسائل لتكون عونا على طاعته سبحانه. 





(۱) شرح الكوكب المنير ۰۵۵۳/6 المسودة ص 600% المجموع ۹۹/۱ الموافقات ۲۹۱/6 إعلام الموقعين 
۶ التقليد ص AVA‏ 
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المبحث الثامن 
تقليد المتساهل بالفتيا 


إذا عرف العامي عن age‏ التساهل ‏ في الفتوى حرم على العامي أن يعمل 
بفتياه ؛ OY‏ العامي LE]‏ عمل بقول المجتهد لأنه يغلب على ظنه أن قوله موافق کم 
الشرع؛ فإذا عرف عن شخص التساهل في الفتوى فإنه يغلب على gb‏ العامي أن 
فتواه غير موافقة لحكم الشرع» وبالتالي انتفت العلة التي من أجلها يجب العمل 


(۲) 
ol ya 


a‏ الفتوى ؛ الإفتاء في مسألة قبل بحثها وتقليب النظر فيها. 
(۲) انظر المسألة في: شرح الكوكب النیر ۰۵۸۸/4 المجموع ۰۸۱/۱ إعلام الموقعين ۰۲۸۲/۶ المسودة ص 
۷ التقليد ص 5 ۱۵. 
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المبحث التاسع 
تتبع الرخص 





ذكر العلماء الاجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص ؛ بحیث LIS‏ 
وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره هعمل بهاء بل حكم كثير من العلماء عليه 
بالفسق ae‏ الرخص ؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء 
المسلمين» فان القائل بالرخصة في هذه المسألة Y‏ يقول bal‏ في المسألة 
الأخرى "وید على ذلك ما ورد من التحذير من ة لالم 

ویدل على دلك Lal‏ النصوص الواردة في ترغيب الکلف بالاحتياط لدينه 
ومنها قول النبي 38 : (الحلال بين والحرام بين ويينهما مشتبهات لا يعلمها کر من 
الناس» فمن اتقى — فقد استبرأ لدینه وعرضه) " + وقوله TONE‏ 
يريبك إلى ما لا يريك" 





١55/5 اجموع ۱ المسودة ص ۰۲۱۸ الموافقات‎ ۰٥۷۷/٤ انظر المسألة في: شرح الكوكب امير‎ )١( 
و۰۲۵۹ فواتح الرحموت ۰۶۰۱/۲ إرشاد الفحول ص ۰۲۷۲ الستصفی ۰۳۹۱/۲ تيسير التحرير‎ 
N08 التقليد ص‎ ۴ 

(۲) انظر بعض النصوص في ذلك في: التقلید ص ۱۵۵ الوافقات ۰۱۷۰/۶ 

(۳) آخرجه البخاري (ص £60 ح ۲۰۵۱) کتاب الببوع» باب الحلال بين. ومسله (۱۲۱۹/۲ 2 OO‏ 
کتاب الساقاة» باب أخذ الحلال. 

(:) أخرجه الترمذي OVA/E)‏ ح CONT ER y ZAS (NOVA‏ 
والطيالسي WAL)‏ والبيهقي )099( و ح که Se‏ و د ر ححه ووافقه الذهبي. 








البحث العاشر 
نمذهب العامي 


لا يلزم العامي أن ینتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه» والجمهور على 
عدم جوازه ؛ OF‏ العامي لا یعرف کلام أهل الذاهب ولا اصطلاحاتهم فیجب 
of ade‏ یسأل خد الفتین فی pe‏ 

فان قال قائل: إن العلماء لا زالوا یلفون في مذاهب العلماء في الأحكام 
الشرعية» فهذه كتب فقهاء الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من 
تأليفها bl‏ یلزم العمل cle‏ ووجب على العامي سؤال اجتهدین في عصره؟ 

أجيب عن ذلك بأن هذه المؤلفات الراد بها التعلم لا العمل با فيهاء فهذه 
الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله 
38 وتعلم صور السائل الفقهية . 


)١(‏ انظر المسألة في : شرح الكوكب الثیر ۰۰۷/4 المسودة ص ¿EVO‏ تيسير التحرير ۰۲۹۳/4 شرح تنقيح 
") تيسير العزيز الحميد ص ۰1۸1 فتح المجيد ص 4۵-۳۳ ۳. 
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البحث الحادي عشر 
تكرير الستفتي الاستفتاء عند تکررا لحادثة 


إذا استفتی العامي مجتهدا في واقعة نزلت به وعمل بفتواه» ثم تکررت عليه 
الواقعة فهل یلزمه تكرير السؤال؟ 

لا خلو JU‏ من dol‏ آمرین : 

الاول: أن یعلم العامي أن انجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع 
Y io‏ حاجة إن dole]‏ السوال dal‏ 

الثاني: ألا يعلم العامي مستند اجتهد في فتواه أو le‏ أنه استند على دلیل 
يسوغ الاجتهاد فيه فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك 


الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء OY‏ قد يتغير اجتهاد المجتهد. 


cy) A A 
. قد استند على فتوى سابقة‎ OY الثانى : أنه لا يلزمه‎ 


() انظر هذه المنسالة ف : شرح الکوکب النیر 6000/8 اجموع CLAN‏ السودءة ص ۱۷ ۰ البرهان 
۲ تیسیر التحریر ۰۲۳۲/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۲ التقلید ص 190 


الفصل y Lo)‏ 
القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق 
مباشر بالعامي 


وفيه أحد عشر مبحثا : 

المبحث الأول: المراد بالأحكام الشرعية الواردة 2 فتوى المجتهد . 
البحث الثاني: علاقة العامي بالقراءات. 

المحث الثالث: الأفعال النبوية. 
البحث الرابع: (صدار العامي للفتوى. 

البحث الخامس: ما یتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع. 
البحث السادس: الطالب بالواجب الكفائي. 

المبحث السایع: قطع الطاعه بعد الشروع فیها. 

الملبحث الثامن: تکلیف Last)‏ بالفروع. 

البحث التاسع: تفسير العامي للقرآن. 

البحث العاشر: تقل العامي للحدیث بالعنی. 

المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهیه التي يستفيد العامي مباشره من 

تعلمها. 
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المبحث الأول 
المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى 


کثیر| ما يستعمل المفتي ألفاظ الأحكام التكليفية» وبالتالي فالعامي محتاج إلى 
معرفة أقسام الحكم التکلیقی › ومعنی کل قسم al y‏ وما یترتب على فعله 
وعلى تركه. فالحكم التكليفي خمسة أقسام هي : 
القسم الاول: الواجب: 
۶ 1(۶( 
ومثاله : الصلاة» طلبها الشارع Ub‏ جازما بقوله: GLE AID‏ [الإسراء: 
IVA‏ فتكون واجبة. 
- )1( 
ومن أسمائه: الکتوب» والفرض, والحتم» واللازم . 
القسم الثاني: المندوب: 
(۳( 
ومثاله4: العفو عن إساءة الآخرين » ns)‏ الشارع في فعله في قوله تعالی: 
Ar! er oe ATL AAA pt A 47‏ 
BAY‏ صبر وغفر ان ذلك لين عزم الامور © [الشورى: LEY‏ ولم يوجبه 
فيكون مندوبا. 


(1) 


.5 شرح الكوكب المنير ۰۳۰/۱ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
۰۱۸۵/۱ شرح الكوكب المير ۰۳۹۹/۱ إرشاد الفحول ص 5 » البحر احیط‎ (Y) 
.5 شرح الكوكب الثیر ۰۱۳۰/۱ إرشاد الفحول ص‎ OY) 
NAMEN شرح الكوكب المنير ۰4۰۲/۱ إرشاد الفحول ص ۰1 البحر احیط‎ )( 


٠ 


5 
Lt o 


ومن آسمائه : السنة» والستحب» والتطوع ‏ والطاعة» والنفل» والقربة» 
والإحسان» والرغب فيه 

القسم الثالث: الحرام: 

وهو ما طلب الشارع تركه We‏ جازم" 


وحکمه : أنه يستحق العقوبة فاعله قصداء ویثاب تاركه إذا نوی بتركه التقرب 
)1( 


لله عز وجل . 

ومثاله : أكل الربا طلب الفسارع تركه طلا جازم MESES]. Jus‏ 
EN‏ [ال عمران : ETRE‏ 

ومن أسمائه: احظور» والممنوع, والمزجور care‏ والمعصية» والذنب» 
والقبیح؛ والتوعد cade‏ والسيئة» والفاحشة» والإثم» والحرج؛ والتحریم؛ 
a,‏ 

القسم الرایع: الکروه: 

وهو ما طلب الشارع ترکه طلباً غير جازم" 

وحکمه : أنه یغاب تارکه إذا نوی بترکه التقرب له عز ¿Jrs‏ , ولا يعاقب 


)1( 
فاعله . 





(۱) شرح الكوكب امثير ۰8۰۳/۱ إرشاد الفحول ص ۰1 البحر احیط INE‏ 
(۲) شرح الكوكب الثیر ۱/۱ ۳. 

(۳) شرح الک وکب المنير ١‏ / ۰ و ۰۳۸ ارشاد الفحول ص ۱ . 

۲۹۵/۱ البحر احیط‎ > OV شرح الک وکب النیر ۰۲۸۱/۱ > ارشاد الفحول ص‎ (E) 
.۲ ۱/۱ شرح الک وکب الثیر‎ (0) 

)1( شرح الکوکب النیر ۰4۱۳/۱ إرشاد الفحول ص ١‏ . 
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القسم الخامس: المباح: 
۱ )0 
وهو ما خیر الشارع بين فعله وترکه . 
)۲( 
وحكمه: لا یثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته . 
مثاله : البيع» خير الشارع بين فعله وتركه بقوله DJs‏ أله CE‏ 
البقرة: AYVO‏ فیکون مباحا. 
(۳( 
ومن أسمائه : IML‏ والطلق » SEIS‏ 
وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة 
بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام الفتي» وفي ظني أن 
حاجته متعينة لفهم «BUN‏ هي : 
اللفظ الأول: الشرط: 
ومثاله: الطهارة شرط للصلاة. 
وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده 


اللفظ الثاني: المانع: 


(£) 


ومثاله : الأبوة مانعة من وجوب القصاص. 


(o) e 
5 وحكمه : انه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم‎ 


(۱) شرح الكوكب المنير ۰۳4۲/۱ إرشاد الفحول je‏ البحر المحيط UN‏ 
(۲) شرح الكوكب المنير ۰4۲۲/۱ إرشاد الفحول Aye‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۰8۲۱/۱ البحر LA‏ ۰۲۷۱/۱ 

(4) شرح الكوكب المنير .501/1١‏ 

)0( شرح الكوكب الثیر ۰407/۱ إرشاد الفحول ص ۰۷ البحر احیط ۳۱۰/۱ 
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اللفظ الثالث: الصحیح: 

ومثاله : الصلاة التي توافرت فیها شروطهاء وآرکانها. وواجباتها. وانتفت 
عنها موانعهاء ومثله البیع والنکاح. 

وحکمه : أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه. 

ومن أسمائه: امجزئ› ll,‏ 

اللفظ الرابع:الفاسد: 

وهو العمل الذي فقد شرطا من شروطه أو ركنا من أركانه مع القدرة عليه. 

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامدا مع وجود الماء والقدرة على استعماله. 

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه» من: براءة الذمة» وسقوط 
القضاء» والحصول على الأجر والثواب. 

٠ الباطر‎ el ومن‎ 

اللفظ الخامس: الأداء: 

dejá وقته القدر‎ il ya, 

ومثاله : صلاة لظهر بعد الزوال I‏ 

اللفظ السادس: القضاء: 

ومو ما فعل خارج وقته القدر شرعا. 

ومثاله : صیام الکلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها . 


.۳۱۲/۱ البحر احیط‎ ۰1۷/۱ A شرح الکوکب‎ )١( 

(۲) انظر الکلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير ۰۷۳/۱ البحر احیط ۱۲/۱ ۳. 
(۳) شرح الکوکب الثیر ۰۳۹۵/۱ الستصفی MOLY‏ 

.۹۵/۱ شرح الکوکب النیر ۰۳۱۷/۱ الستصفی‎ CE) 
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اللفظ السايع: الإعادة: 

rs e 

ومثاله: من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم. أو صلى على غير 
طهارة ثم صلاها بالطهارة» فالصلاة الثانية تكون te!‏ 


(۱) شرح الكوكب المنير ۰۳۲۸/۱ الستصفی ۰۹6/۱ 


e‏ القواعد الأصولية والفقهية 
an‏ 
البحث الثاني 
علافة العامى بالقراءات 


مبحث القراءات من الباحث التي تكلم عنها علماء الأصول» وسأمهد 
lab‏ الراد بهاء ثم أنتقل إلى آحکامها التي لبا علافة بالعامي. 

القراءات السبع متواترة الإسناد إلى النبي E‏ وهده القراءات موافقة لرسم 
مصحف عثمان وموافقة لوجه من أوجه AT‏ وهي بعض الحروف ا 
الواردة في قول النبي : (أنزل القرآن على سبعة آحرف) . 

اذا تقرر ذلك» Ob‏ من أحكام القراءات المتعلقة بغير امجتهد ما يأتي : 

أولا : تصح قراءة القرآن بأي قراءة من هذه القراءات» ویثاب علیها واب 
قراءة القرآن ؛ لأنها جزء من القرآن. 

انیا + يجوز للمصلي أن يقرأ بأي قراءة منها في صلاته ؛ لدخولبا في قول النبي 
د : (ثم اقرأ ما تيسر معك من LA‏ 





(۱) شرح الكوكب المنير ۰۱۲۷/۲ تشنيف المسامع ق ۱ ص ١١؟.‏ 

(۲) شرح الكوكب المنیر ۰۱۳8/۲ نفائس الأصول ق ٤۳۹/۳‏ » البرهان للزركشي ۰۳۲۱/۱ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۰۱۳۳/۲ البرهان للزركشي ۰۳۲۳/۱ 

(6) أخرجه البخاري (ص ۱۰۸۷ ح 5 کتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
ومسلم 050/1١(‏ ح ۸۱۸) كتاب صلاة السافرین : باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

)0( أخرجه البخاري (ص ۱۵۱ ح OLS (VOV‏ الاذان : باب وجوب القراءة للإمام والأموم» ومسلم 
(۲۹۸/۱ ح ۳۹۷) كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة EW‏ في كل ركعة. 
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الثا: لا ينبغي له أن ينكر على من قرأ بإحدى هذه القراءات ؛ لأنه من الجائز 
ا 

وقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي dil‏ عنه سمع alia‏ بن حكيم 
رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على حرف لم يكن عمر يعرفه»؛ فكاد 
أن يمسكه في صلاته إلا أنه صبر عليه حتى سلم» فلبه بردائه وقال له: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله BE‏ فقال عمر: کذبت» 
فإن رسول الله BE‏ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلق به يقوده إلى رسول الله 
38 وقال: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيهاء فقال 
رسول الله BB‏ : (أرسله» اقرأ يا هشام) ad‏ | عليه القراءة التي سمعه عمر يقرأهاء 
فقال رسول الله ئ : (كذلك آنزلت)» ثم قال :(اقراً يا عمر) فقرأ القراءة التي كان 
عمر يقرأ بها فقال رسول الله HE‏ (كذلك cdf‏ 

وهناك قسم آخر من القراءات لم يتواتر إسناده» وهذا القسم لا تجوز فراءته في 
الصلاة» وتكره 3 اه خاز جوا خی hast‏ ق نا - 


٠‏ انظر هذه الأحكام في: شرح الكوكب المنير ۰۱۳۹/۲ البرهان للزركشي ۰۳۳۲/۱ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي ۲۹۹/۱. 

ae ۳‏ البخاري (ص ۱۰۸۷ ح OES (Er‏ فضائل القرآن: باب أ نزل OLD‏ على سبعة حرف 
ومسلم )11 09 ح CAVA‏ کتاب صلاة السافرین» باب بیان أن القرآن آنزل على سبعة أحرف. 

۳ شرح الکوکب الیر ۰۱8۰/۲ جمم الجوامع وشرحه للمحلي ۰۲۹۹/۱ البرهان للزركشي ۳۳۲/۱. 
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المبحث الثالث 
الأفعال النبوية 


قد يقرأ العامي في كتب السنة فيجد بعض الأفعال النبوية» فتشكل عليه من 
جهة مشروعية الاقتداء بالنبي يل فيها. والأفعال النبوية على أقسام : 

القسم الأول: الخصائص: 

وهي التي اختص بها النبي بء مثل زواجه بتسع» فهذا القسم لا يجوز 
الاقتداء به فيه. 

القسم الثاني: الأفعال الجبلية: 

وهي الأفعال التي فعلها بغير قصد القربة» مثل لبسه العمامة والإزار والرداء ؛ 
وهذا القسم يدل على إباحة هذا الفعل» لكن لا يشرع الاقتداء بالنبي 338 هذه 
الأفعال ؛ لأن النبي يل لم يفعلها تقریا لله» فلا يصح لنا أن نتقرب لله بفعلها وإلا 
لكنا مخالفين لبدي النبي BE‏ فيها. 

القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأت دليل يخصصه به: 


۲۱ ۰ مات‎ 5 a 
فيه‎ BE فهدا القسم يشرع التأسي بالنبي‎ 





(۱) شرح الکوکب الثیر ۰۱۷۸/۲ تيسير التحریر ۰۱۲۰/۳ إرشاد الفحود ص ۵ ۳: أصول السرخسي ۲/ 
1 فواتح الرحموت ۰۱۸۰/۲ 
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البحث الرابع 
اصدار العامي للفتوى 


ما أن العامي لیس أهلا للاجتهاد فانه لا یتمکن من استخراج احکم بنفسه 
إلا أن العامي قد يعرف الحكم في السالة بواسطة سوال أحد اجتهدین فحیثنذ هل 
يحق له أن یفتی؟ 

العامي لا یحق له الفتوى ؛ oY‏ لا يعرف دليل dl‏ على ما ذهب cad]‏ 
ووجه الاستدلال به , ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة pall‏ 
AAA‏ 

وقد ورد في الحديث أن النبي BE‏ قال : (إن الله Y‏ يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق Ske‏ اتخذ الناس 
رسا یا فسّئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)' 

ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى الجتهد فلان في كذا بالحكم 


() شرح الكوكب المنير ۰۵6۷/4 الموافقات ۰۱۱۷/4 اجموع ۰۹4/۱ التقليد ص NVQ‏ 

۰) آخرجه البخاري (ص ۲۷ ح ۱۰۰) OES‏ العلم» باب كيف يقبض العلم» ومسلم (/۲۰۰۸ 
ح ۲۷۳) کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه. 

۳ شرح الکوکب النیر 5 ۰۵۷۰7 التقلید ص ٠١١‏ . 
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سس سس سس ۰۳۳۳ A O‏ 





المبحث الخامس 
أحكام الواجب الموسع 


ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين : 

واف الواجب المضيق: 

وهو الواجب الذي یکون الوقت امحدد لأدائه فيه لا يسع واجبا غير هدا 
cel‏ مثل: الصيام» فالوقت فيه من الفجر إلى الغرب» ولا يكن 
Jab of‏ الکلف فیه (oT lols‏ فهذا يحب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر 
شرعي. 

القسم الثاني: الواجب الموسمع: 

وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه» مثاله: وقت الظهر من 
الزوال إلى العصرء يستطيع الکلف أن يصلي فيه ألف مرة» فهذا النوع من 
الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام» وبعضها متعلق بغير اجتهد. فمن ذلك 
sl pal‏ 

المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن 
يعزم ا مكلف على فعله أثناء وقته؟" 

المسألة الثانية : إذا لم يبق إلا ما يتسع abd‏ فقط وجب عليه فعله cad‏ مثال 
ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان» فقضاء الصيام واجب موسع 


Ve انظر: شرح الكوكب النیر ۰۳۱۹/۱ البحر المحيط ۱۳۱۰/۱ القوأعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
.١70/5١ روضة الناظر‎ 
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Gary‏ وقته من ثاني أيام شوال إلى آخر شعبان القادم» فإذا أخره عن ثاني أيم 
شوال جاز له ذلك بشرط أن ينوي فعله قبل رمضان القادم » فإذا لم يبق من شعبان 
إلا ثلاثة أيام تعين عليه الصوم؛ وأصبح في حقه واجبا مضيقاً . 

المسألة الثالثة: إذا ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر الوقت وجب عليه أن يفعل 
الواجب الموسع قبل ذلك. مثاله : شخص سيقتل قصاصاً في منتصف وقت الظهر؛ 
فحينئذ يجب عليه أداء الظهر قبل وقت القصاص ويحرم عليه التأخير» بحيث لو 
أخر الظهر عن ذلك ثم عفي عنه فصلى بعد منتصف وقت الظهر فإنه يعد عاصیا 
ad tad dd‏ 
المسألة الرابعة: إذا مات الإنسان في أثناء الواجب الوسم بحيث Y‏ يعد UT‏ 


(Y) 2 ۱ 


۰۲۱۸/۱ شرح الک وکب المنير ۰۳۹۹/۱ البحر احیط‎ )١( 

(۲) شرح الکوکب النیر ۳۷۲/۱ البحر احیط ۰۲۱۸/۱ روضة الناظر ۱۷۹/۱ Eg‏ ۲۵ أصول السرخسي 
۰۱ التمهید ص VE‏ 

(*) شرح الکوکب المنير ۳۷۳/۱. 
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المبحثالسادس 
الطالب بالواجب الكفائي 


الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين : 

القسم الأول: فروض الأعيان: 

وهي التي تطلب من المكلف بعينه» ومثالبا: الصلوات؛ واطحح» وصيام 
sa‏ 

القسم الثاني: فروض الكفايات: 

وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم؛ ومثاله: غسل الميت 
والصلاة ly cate‏ الغريق . 

وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام» وبعض هذه الأحكام متصل بغير 
اجتهد» فمن ذلك ما يأتي : 

أولا : الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به 
ففرض الكفاية.واجب على اا 

انياً: يسقط الظلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من 
يكفي قام بفعل الواجب الكفائي . 
)١(‏ شرح الكوكب الثیر ۰۳۷۹/۱ البحر احیط ۲۲/۱ الفروق ۰۱۱۷/۱ 


(۲) شرح الکوکب الثیر ۰۳۷۹/۱ البحر احیط ۰۲۳/۱ 
(۳) شرح الک وکب الثیر ۰۳۷۱/۱ البحر احیط ۰۲۱/۱ الفروق ۰۱۱۷/۱ 


القواعد الأصولية والفقهية tY‏ 

الثا: إذا ظن المكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من 
يكفي وجب عليه فعله وجوبا عينيا بحيث يأثم بترکه» لكونه ظن عدم قيام من 
يكفي به ولو قام به من لا يعلم أنه قام به ؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق 


)\( 
عليه تعين الواجب الكفائي 


'! شرح الكوكب المنير ۰۳۷۱/۱ البحر احیط ۰۲۱/۱ الفروق ۰۱۱۷/۱ 
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المبحث السابع 
قطع الطاعة بعد الشروع فيها 


إذا ابتدأ المكلف بفعل مندوب وأراد قطعه وعدم إتمامه فلا يخلو إما أن يكون 
هذا المندوب حجا أو عمرة فحينئذ يجب عليه إتمامه لقوله تعالى HE.‏ 
Gb‏ [البقرة: .]١95‏ 

وإما أن يكون غيرهما كالصلاة والصوم ؛ فالجمهور على أنه Y‏ الندوب 
بالشروع ur‏ لعدد من الأدلة منها : 

- ما ورد أن النبي BE‏ كان يبتدئ صوم التطوع ثم يفطر '". 

- وما ورد عنه BE‏ أنه قال : (الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وان شاء 
انیس 

Ul,‏ الواجب سواء of Lie Lely DIS‏ کفاثیا فائه )13 ابتدا الکلف به وجب 
علیه ali]‏ وحرم ale‏ قطعه e‏ ویراد بذلك |ذا کان هذا الواجپ وحدة واحدة 
بحيث إن قطعه يلغي ما فعله ابتداءً» فأما إذا كان آفعالا متعددة فلکل فعل حكمه؛ 
ولا یلزمه أحد الفعلین لکونه فعل الآخرء مثال ذلك : حفظ القرآن فرض GUS‏ 
ولا یلزم من البدء بحفظ السورة ol]‏ حفظها؛ OY‏ حفظ کل آية أو كلمة فعل 
مستقل عن غیره» فلکل حکمه. 


(۱) شرح الکوکب النیر 1۰۷/۱ السودة ص ۰1۰ البحر احیط ۲۸۹/۱. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۰۸/۲ ح ۱۱۵6) کتاب الصیام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار. 

)1( أخرجه الترمذي (۱۰۹/۲ 2 ۷۳۲) كتاب cea‏ باب ما جاء في إفطار الصائم التطوع , وأحمد 
(PENN)‏ والحاکم ۰٤۳۹/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) شرح الک وکب النیر ۳۷۸/۱ البحر احیط ۰۲۰/۱ القواعد والفوائد الأصولية ص AMA‏ 
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المبحث الثامن 
تكليف الکفاربالفروع 


من المسائل الأصولية التي يبحثها العلماء ويتوسعون في ذكر الخلاف فيها 
مسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ A oly‏ الخلاف هنا فلبحثه موطن 
al‏ ولا أتكلم هنا عن فائدة القول بتكليفهم بالفروع» وأنطلق منه إلى تقرير 
ما يتعلق بالعامي في هذه المسألة. 

اتفق العلماء على أن الكفار لا يطالبون بفروع الإسلام حال کفرهم؛ ولا 
يطالبون بقضائها بعد إسلامهم» والخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع يراد به: هل 
يعاقب الكافر عقوبة زائدة عن عقوبة الكفر لكونه ترك فروع الإسلام؟ فمن قال 
بتكليفهم قال بأن العقوبة تزاد عليهم في الآخرة لذلك . 

إذا تقرر ذلك فلا يصح للعامي مثلا أن ينكر على الكافر عدم فعل ما أوجبه 
الشارع على المسلمين sly‏ على هذه القاعدة؛ OY‏ الإنكار ليس من ثمرات هذه 
المسألة» oY‏ ثمرتها محصورة بأحكام الآخرة كما سبق. 


WRAY انظر المسألة بتوسع في كتابي : التفريق بين الأصول والفروع‎ )١( 
۱ انظر في ثمرة المسألة: التمهيد لأبي النطاب ۰۳۰۰/۱ ميزان الأصول ص ۰۱۹6 شرح الكوكب النیر‎ )( 
.۲۱۳/۱ المحصول ۰۳۱۱/۱ التلويح‎ 7 
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المبحث التاسع 
تفسبر العامي للقرآن 


کون العامي لا يلك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله عز وجل حرم 
ع ۳ )1( 
علیه آن یفسر القرآن Aal‏ مستند شرعي nn‏ ارا 


7 ws عرو © سي‎ PER ل دح‎ a“? 


lb A‏ بت ESS ES‏ بأد م لر de‏ , ب مس وأن تَمُولُواً عل at‏ ما 
َو رب > [الأعراف : er‏ 

وورد في الحديث أن النبي BE‏ قال : (من قال في القرآن بغير le‏ فليتبوأ مقعده 
من QU‏ ء كما ورد أنه وك قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد das‏ 


۰۱۱۱/۲ شرح الكوكب المنير ۰۱۰۷/۲ المسودة ص ۰۱۷ البرهان للزرکشی‎ OY) 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۳/۱ ح ۲۰۹۹)ء والنسائي في الکبری (۳۰/۵ ح CASALE‏ والبغوي في شرح السنة 
(۱ ۷ ح ۱۱۷ والطبري (ح ۰۸۰ والترمذي (۱۸۳/۵ ح ۲۹۵۰۱) وقال: "هذا حديث حسن 
صحیح ۰ الا أن في رواته عبدالاعلی التعلبي تكلم فیه. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۱/۵ ح «(AAN‏ والترمذي (۱۸۳/۵ ح ¿(Y90Y‏ وأبو داود (۳۲۰/۳ 
ح ۰۳۱۵۲ والطبري (۰)۸۰ وفي إسناده : سهيل القطعي» ضعفه الأئمة. 
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البحث العاشر 
نفل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى 


ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط AN‏ 

أولا: أن يكون الناقل عارفاً بمعاني الألفاظ وما يحيلها. 

ثانيا: أن يكون العنی المنقول إليه مطابقاً للمعنى Y,‏ 

واستدلوا علی ذلك Vol‏ منها: ge ail‏ تفسیر القرآن بغیر العربية اجماعا 
us‏ با فمن هذا الاستدلال تظهر حكاية الاجماع على جواز ترجمة 
الأحاديث النبوية إلى اللغات الأجنبية بالشروط التقدمة. 

والعلة في ذلك أن القصود بالأحاديث النبوية هو call‏ فصحت ترجمتها 
بخلاف القرآن والآذان فهذه يقصد بها اللفظ ald‏ إذ هو متعبد بتلاوته وترتیبه؛ 


(1) 


OV)‏ شرح الكوكب المنير ۰۵۳۰/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۸۰ المسودة ص ۰۲۸۱ أصول السرخسي 
0 

() شرح الكوكب النیر 070/57 » الستصفی ۰۱۱۸/۱ فواتح الرحموت ۰۱۰۸/۲ 

(۳) شرح الكوكب المثير 7 /۵۳۵. 
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البحث الحادي عشر 
القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها 


اولا: قاعدة الأموريمقاصدها: 

للنية أثر كبير على أعمال الکلف» ومن هنا قال النبي 138 (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل Syl‏ ما نوى)ء والنية توضح المراد بالأعان» وبألفاظ 
الكنايات» وتعين نوع العبادة المؤداة هل هي مثلا صلاة الظهر أو نافلتها. 

وعلى النية يترتب الثواب والعقاب» فمن فعل الحرام غير قاصد له فلا عقاب 
cal‏ ومن فعل الطاعة بقصد التقرب إلى الله لنيل الثواب الأخروي استحق الثواب؛ 
وكذلك الباحات إذا قصد المكلف بها التقوي على طاعة الله استحق الثواب 
u‏ 

خانیا: قاعدة الخروح من الخلاف مستحب: 

فإذا اختلف العلماء في مساألة» فإنه يشرع للمکلف أن يخرج من الخلاف» بأن 
fad‏ خملا یقع الاتفاق بين العلماء على جوازه وصحته " 

كالثا: لا انکار 2 السائل الاجتهادية: 

فمن عمل عملا في مسألة شرعية» وکان لعمله هذا حظ من الاجتهاد السائغ 
Le yd‏ فلا ed ze‏ أن پنکره ade‏ 


)1( انظر القاعدة في: شرح الكوكب المنير 5 /507» الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸. 
(۲) انظر القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۰۱۳۰ المنثور ۰۱۲۷/۲ الموافقات Nor y ۲٠۲/٤‏ 
)1( انظر القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۵۸ فتح انجید ص 55 ۳. 
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ثبت المصادر 

۱- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان»ء تأليف: علاء الدين بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی» 
5 ه. 

1- الإحكام في أصول الأحكام» تأليف : أبي محمد علي بن حزم الظاهري 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الاولی» 5٠5١ه.‏ 

۳- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة ¿JIM‏ 
1 ه. 

5 - الأشباه والنظائرء تأليف : جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية 
بیروت ‏ الطبعة IN‏ ۱۰۳ه. 

۵- آصول الفقه : امحد والوضوع والفاية» تألیف : د. يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسین» مکتبة الرشد» الرياض» الطبعة الاولی» VENA‏ 

1- آصول السرخسی» تحقیق آبي الوفاء الأفغاني» دار العرفة» بیروت» 
لبنان. 

Y‏ إعلام الوقعین عن رب العالین» تألیف: شمس الدین محمد بن قيم 
احوزية» تحقیق : محمد حي الدين عبداخمید. دار الفکر» بيروت» الطبعة الثانية ؛ 
EN‏ 

۸- البحر احیط في أصول الفقه» تأليف: بدر الدين الزركشي» تحرير: 
عبدالقادر العاقي» وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى 
٩‏ ۱ ه. 
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8 البرهان AU Gg‏ آبی العالى الحو حقیق : 
د. عبدالعظیم الدیب» مطابع الدوحة احدیثة» قطرء الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه. 

۰- البرهان في علوم القرآن» تألیف: بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل ابراهیم » دار المعرفة» بيروت. 

۱ تخريج الفروع على الأصول» تأليف: شهاب الدين الزنجاني» تحقيق : 
د. محمد ادیب ¿Elo‏ مؤسسة الر ¿Dis‏ بيروت › الطبعة الغالثة › 648 ه. 

ao NN‏ المسامع » تأليف : بدرالدين الزركشى » رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الشريعة» نحقيق موسى فقيهي. 

۳ التفريق بين الأصول والمروع, تأليف : د. سعد بن ناصر الشثري › دار 
المسلم» الریاض, الطبعة الأولى؛ ۱۱۷ه. 

ead calls a 14‏ سعد بن ناصر الشثري؛ دار الوطن ودار 
AS‏ الطبعة الأولى؛ 6١51١ه.‏ 

۵ التلخيص لستدرك الحاكم» تألیف: الحافظ الذهبي (مطبوع مع 
الستدرك) دار الكتاب العربى» بيروت. 
دار الكتب العلمية» بیروت » بدون تاريخ. 

: تأليف : أبى الاب الکلوذانی » تحقيق‎ aaa)! التمهيد 3 أصول‎ ~\V 
د. مفيد محمد آبو عمشة؛ ود. محمد إبراهيم علي» نشر: كلية الشريعة» مكة‎ 
VENT المكرمة» طباعة : دار المدنى - جدة الطبعة الأولى‎ 

۸ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تأليف: جمال الدين 
الأسنوي, محقیق : د. حمد حسن A‏ مؤسسة الرساله » بيروت › الطبعة الثانية 
١٠5١ه.‏ 


القواعد الأصولية والفقهية 00 








5 تعر ZN A A‏ أمير بادشاه» دار الکتب العلمية 
بيروت» بدون تاريخ. 

۰ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» تأليف: الشيخ سليمان بن 
عبدالله » المكتب الاسلامي» دمشق» الطبعة الأولى. 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى, 7١5١ه.‏ 

۲- حاشية الروض المربع» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ 
بیروت ‏ الطبعة الثالثة ٤١٥‏ ١ه.‏ 

“TY‏ دراسات في مقدمات علم أصول الفقه» تألیف : د. عبداخلیم عبدالفتاح 
عمرء مکتبة السلام» القاهرة» ۱۶۱۳ه. 

5 - الرسالة. تألیف : الامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق : أحمد محمد 
شاکر» بدون ناشر ولا تاریخ. 

۵ روضة الناظر. تألیف: موفق الدین ابن قدامة» تحقيق : د. عبدالكريم 
النملة» مکتبة الرشد» الریاض, الطبعة الأولى ANY‏ 

1 روضة الطالبین» تأليف: الامام النووي» طبع باشراف: زهیر 
الشاویش» الکتب الاسلامي» بیروت ‏ الطبعة الثانية» ۱۰۵ه. 

۷ سنن ابن ماجه. تألیف: ابن ماحة القزوينيی» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبعة دار إحياء الکتب العربية» بدون تاریخ. 

“YA‏ سنن أبي داود ؛ تأليف ٠‏ أبي داود السجستاني » تحقيق : محمد نحي الدین 
عبدالحميد» الکتبة العصرية» صیدا. 

4- سنن الترمذي (الجامع الصحیح)» تألیف : آبي عیسی الترمذي» تحقیق : 
آحمد محمد شاكرء دار الکتب العلمية» بیروت. 
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۰- سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر الدارقطنی» عالم SN‏ 
بيروت» بدون تاريخ. 

ال لكر ال أبي بكر البيهقي» دار العرفة» بيروت» بدون 
تاريخ. 

۲- السئن الکبری» تأليف: الإمام النسائي» تحقيق : د. عبدالغفار البنداري 
وسيد حسن » دار الکتب العلمية» بیروت, الطبعة الأولی» ١١5١ه.‏ 

۳- سنن النسائي (بشرح السيوطي)» دار الكتب العلمية» بیروت» بدون 





تاريخ. 

۲- شرح تنقيح الفصول في اختصار احصول في dpe‏ تأليف: شهاب 
الدين القرافي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية» الطبعة الأولى, ۱۳۲۹۲ ه. 

۵- شرح جمع الجوامع » تأليف: جلال الدين المحلي» دار الكتب A‏ 
بيروت» بدون تاريخ. 

“TT‏ شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاویش المكتب الاسلامي» دمشق» الطبعة الأولى ؛ 
۹ ه. 

۷- شرح الکوکب Gall‏ تأليف: ابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزیه حماد. نشر: كلية الشريعة بمكة» طباعة: دار الفکر؛ 
salou.‏ 

۸ شرح مختصر الروضة» تأليف : مجم الدين الطوق » تحقيق : د. عبدالله 
ابن عبدانحسن التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 
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14“ صحيح البخاري» تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مطابع 
الشعب ۱۳۷۸ ه. 

۰- صحیح مسلم؛ تألیف: الامام مسلم بن احجاج» تحقيق: محمد فژاد 
عبدالباقی» نشر: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد» سنة ۱۰۰ ه. 

EN‏ صفة الفتوی والفتي والمستفتي» تألیف: احمد بن حمدان الحنبلي» 
خرج آحادیثه: محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الإسلامي» دمشق, الطبعة 
الثانية 5 ۱۳۹ه. 

۲ - العدة في آصول الفقه» تألیف: القاضي أبي يعلي celal‏ تحقيق: د. 
أحمد بن علي المباركي» الطبعة الثانية» ۱6۱۰ه. 

EY‏ - عمدة القارئ شرح صحیح البخاري» تألیف: بدر الدين العيني» دار 
الفکر» ۱۳۹۹ ه. 

4- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تألیف : ابن حجر العسقلاني » 
Ge‏ آوله: الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن بازء الطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۳۸۰ه. 

0 فتح امجيد» تألیف: الشیخ عبدالرحمن بن حسن» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء» الطبعة الثالثة» AMY‏ 

7 - الفروق (آنوار البروق في آنواء الفروق). تألیف: شهاد الدین القرافي» 
عالم الکتب ؛ بیروت » بدون تاریخ. 

۷- الفقیه والتفقه. تألیف: الخطيب البغدادی. تحقیق: (سماعیل 
الأنصاري» مطابع القصیمء الریاض, الطبعة الثانية» ۱۳۸۹ه. 
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۸- فواتح الرحموت» تأليف: عبدالعلي الأنصاري» مطبوء بهامش 
الستصفی. 

٩‏ - القطع والظن عند الأصوليين» تألیف: د. سعد بن ناصر الشثري. 
الطبعة Js‏ دار اطبیب» الریاض» VENA‏ 

Hel pill -۰‏ والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الأحكام الفرعية» تألیف : 
علاء الدین بن اللحام» if‏ : محمد حامد الفقي» دار الکتب da‏ بیروت » 
الطبعة الاولی» ۱۰۳ ه. 

۱- القوانین الفقهية » تألیف : ابن جزي الكلبي» دار القلم» بیروت» بدون 
تاریخ. 

oy‏ کشاف القناع عن متن الاقناع» تألیف: منصور بن يونس البهوتي 
مطبعة الحكومة» مكة cdo SU‏ ۱۳۹۶ه. 

۳ - الجموع شرح الهذب. تألیف : حي الدین النووي» تحقیق : محمد نجیب 
الطيعي » المكتبة CALLS!‏ القاهرة» ۸۱۹۷۱. 

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه حمد» طبع بأمر اللك خالد بن عبدالعزیز ST‏ سعود» مکتبة العارف» 
الرباط. 

06- المحصول في علم الاأصول. تأليف: فخر الدين الرازي» دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة ANA. IN‏ 

1- مذكرة في علم الأصول» تأليف: سعد الشثري» دار السلم الرياض› 
الطبعة الأولى, 6١5١ه.‏ 

۷- المستدرك» تأليف: آبي عبدالله الحاكم» دار الكتاب العربي» بيروت» 


بدون تاریخ. 
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۸ الستصفی» تأليف: آبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الثانية» ۱۰۳ه. 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل» الکتب الاسلامي للطباعة والنشرء 
بیروت , الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه. 

۰ - مسند آبي داود الطيالسي » دار المعرفة» بیروت: بدون تاریخ. 

-١‏ السودة في أصول الفقه» تتابع على تألیفها ثلاثة من أئمة آل تيمية› 
pad‏ : محمد نحي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني» القاهرة» ANAL‏ 

5- مطالب أولي النهى» تألیف: مصطفى الرحيباني الأسيوطي» المكتب 
ال سلامي » دمشق. 

۳ - المنثور في القواعد» تأليف : بدرالدين الزركشي » نحقيق : د. تيسير فائق 
أحمد gat‏ 0( وزارة الأوقاف بالکویت . الطبعة VEY IN‏ 

4 - المنخول من تعلیقات الأصول» تألیف: آبي حامد الغزالي»› نحقيق : د. 
محمد حسن هیتو. دار الفكر» دمشق , الطبعة الثانية» ۱1۰۰ ه. 

10 الوافقات في أصول الشريعة » تألیف: أبي إسحاق الشاطبي» بتعلیق : 
عبدالله دراژ دار العرفة» بيروت» بدون تاریخ. 

VA‏ ميزان الأصول في نتائج العقول. تألیف: علاء الدين السمرقندی. 
تحقيق : د. محمد زكي عبدالبر» مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة INN‏ 
۶ ۰ ۱ ه. 

۷ نفائس الاصول في شرح احصول. تألیف: شهاب الدین القرانی, 
تحقیق : عبدالرحمن بن عبدالعزیز الطیر» رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم الأصول 
في US‏ الشريعة بالریاض عام ۱۰۸ه. 

















القواعد الأصولية والفقهية 1۱ 
فهرس الموضوعات 
الموضصوع الصفحة 
قهید في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول (جمالا میس ۲ 
الفصل الأول : القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول 
الواقعة به IE. 0 rr rere‏ 
البحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه WY een‏ 
البحث الثاني : سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية Ea‏ 
البحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي E ios‏ 
الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق 
بالاستفتاء PE ee ae ae‏ 
البحث الأول : أدب العامي مع المفتي I ee‏ 
البحث الثاني : من يحق للعامي أن يسأله O ee‏ 
المبحث الثالث : لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها MO nen‏ 
البحث الرابع : عمل العامي عند تغیر اجتهاد من سأله أولا anna‏ ۲۵ 
البحث الخامس : عمل العامي عند اختلاف المفتين UD as‏ 
البحث السادس : من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين IV ers‏ 
المبحث السابع : الحكم إذا لم جد العامي WN. ica lige‏ 
البحث الثامن : تقليد المتساهل بالفتيا 0 
البحث التاسع : تتبع الرخص ا PE‏ 


3 ' القواعد الأصولية والفقهية 
الموضوع الصفحة 
احث العاشر : CAL‏ العامي A‏ 
البحث اخادی عشر: تكرير المفتى للاستفتاء عند SS‏ الحادثة ... ۳۲ 
الفصل الثالث : القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التی لہا تعلق 


مباشر بالعامي 1 
البحث الأول : المراد بالأحكام الشرعية الواردة في فتوى امجتهد ... ۳۰ 
القسم الأول: الواجب O O NUIREINEKEELERSEEINEEEERIRERANEEEES‏ 

O O € TI cede veepa-aceaseceaeee القسم الثاني : المندوب‎ 

VL . 0 0 al >! E القسم‎ 

القسم الرابع : الکروه Me a‏ 
القسم الخامس: المباح e A Eo ee ee ere‏ 
اللفظ الأول: الشرط ا PY‏ 
اللفظ الثاني : المانع 1-999 5 
اللفظ الثالث : الصحيح PA ee‏ 
Lau!‏ الرابع : الفاسد EA ee‏ 

اللفظ الخامس : الأداء ا TA‏ 
اللفظ السادس : القضاء Di: illa daa‏ 
اللفظ السابع : الاعادة een‏ !۲۰ 
البحث الثاني : Be‏ العامي بالقراءات تست نویر ۱۷ 
Goel‏ الثالث : الافعال النبوية N cs‏ 


۲ ne ene ee القسم الأول: النصائص‎ 














القواعد الأصولية والفقهية Ar‏ 
الملوض وع الصفحه 
القسم الثاني : الأفعال الجبلية 0200100 EN‏ 
القسم الثالث : ما فعله قربة لم يأت دليل aaa‏ به Y aurea‏ 
¿Er‏ الرابع : إصدار العامي للفتوى ل ل 2 
المبحث الخامس : ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع ..... ٤٤‏ 
القسم الأول: الواجب المضيق eee renee ee‏ 0 10 
القسم الثاني : الواجب الموسع Se ia‏ 
اللبحث السادس : المطالب بالواجب الكفائي Dd plas‏ 
القسم الأول: فروض الأعيان er‏ 
القسم الثاني : فروض الكفايات ET emita‏ 
البحث السابع : قطع الطاعة بعد الشروع فيها EN ee‏ 
A‏ تكليف الكفار بالفروع UN aia ee‏ 
لبحث التاسع : تفسير العامي للقرآن Be a‏ 
البحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى 0000000 
البحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة 
من تعلمها O 0 een‏ 
آولا : قاعدة الامور بقاصدها امد سس سس OY‏ 
SH E:‏ مستحب ein‏ 
الثا: لا إنكار في المسائل الاجتهادية aaa‏ 
تست در E a O E‏ 


من إصدارات الدار 


SA MAA 


- مختصر صحيح اليخا ري OE ESSE‏ 
Aaa -‏ المتاسڪ Al 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 EO‏ 
- أدب الحوار A A PI SECHS woe‏ 
- شرح المختصر في أصول المقه هه و 1 12 1 1 UA ai‏ 
- حقيفي الایمان وبدع ال« رجاء في القدیم والحدیت ممم مهمه ( “(BE‏ 
- حكم زيا رة أماكن السيرة التبويب A TEEN TONER‏ زب 
- ممهوم العذاء الحلال PD A II‏ ۷ 
- أخلاقیات الطبیب المسلم ne ne‏ ی A‏ [ هار 9 ): 
- آراء الصوفيي في أركان الایمان ان سید بب1ب00101 OE‏ 
- مقاصد الشریع الاسلاميي 2 2 2 2 12 02 2 0 2 2 12 2 2 2 MU‏ 
- الطرق الشرعی لانشاء المباني ALE e AGA‏ 
- عبادات الحج A O‏ هار SRB‏ 
- شرح المتظومن السعد یمن و A‏ 
- العلماء الذين لهم إسهام في ale‏ الاصول والقواعد المقهیم م۰۰ (غلاف). 
- شرح الورقات في أصول AN‏ 1 12 1 1 1 1 1 ز ز 2 A‏ 
- قوادح الاستدلال بالاجماع - اللاعتراضات الواردة على الاستد لال بالد ليل 

من الاجماع والجواب عنها SEE‏ ا A‏ 
- المصلحنّ عند الحتابلن A O II De‏ 
- عقد الاجارة المنتهي بالتملیک 000 20 2 2 2 A‏ 
- الأصول والطروع — حقنيقتها والمرق logins‏ ا عدار كلك o(‏ 
- شرح مقد من النعسیر 10101 ¿(ula aan PP‏ 
- شرح رسالت في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري 20000000000 (مچلك). 
- شرح کناب قواعد الأصول ومعاقد المصول 00000201211 ¿CMA‏ 
- شرح عمدة الأحكام ا بببببب 00020202 0 (iia)‏ 
- شرح الأريعين gt‏ المختصر ا دبب3131 00101312312 CE‏ 
- شرح الأصول في علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ee‏ (مچلك). 
- أصول Adal‏ للمتخصصين في غير العلوم الشرعیم د33 CA‏ 


- حياة القلوب (قلوب الصائمين أنموذجاً) eae‏ و ا A gene ee‏ 


